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 م 75) لسنة 4قانون رقم (

 بتصفیة المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة اللیبیة

 

 باسم الشعب،

 مجلس قیادة الثورة،

 م، 69دیسمبر  11ھــ الموافق  1389شوال  3بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في  ●

 وعلى القانون المدني، ●

 وعلى القانون التجاري، ●

 م، 64) لسنة 19المدنیة الصادر بالقانون رقم (وعلى قانون الخدمة  ●

 م بإنشاء الخطوط الجویة العربیة اللیبیة، 64) لسنة 22وعلى القانون رقم ( ●

 وبناء على ما عرضھ وزیر المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

 ى تصفیتھا طبقا لأحكام ھذا القانون.تلغى المؤسسة العامة للخطوط الجویة العربیة اللیبیة ویجر

 

 )2مادة (

تشكل بقرار من وزیر المواصلات لجنة یعھد إلیھا بتصفیة المؤسسة على أن یكون من بین أعضائھا 

 ممثل عن وزارة الخزانة وممثل عن دیوان المحاسبة.
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ة شر اللجنویكون للجنة جمیع السلطات التي لمجلس إدارة المؤسسة بالقدر اللازم للتصفیة، وتبا

 اختصاصاتھا ومسئولیاتھا تحت إشراف وزیر المواصلات وتخضع قراراتھا لاعتماده.

 

 )3مادة (

 یؤول إلى الخزانة العامة ما قد ینتج من فائض.

ومع ذلك تضمن الحكومة تغطیة ما قد تظھره التصفیة من عجز فیما بین قیمة الأصول والخصوم بما 

 الصحیحة التي تعتمدھا اللجنة. یكفل الوفاء بالالتزامات والدیوان

 

 )4مادة (

یجوز بقرار من وزیر المواصلات ودون انتظار نتیجة التصفیة نقل ملكیة حق من الحقوق المالیة 

للمؤسسة أو موجود من موجوداتھا الثابتة أو المنقولة إلى أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو إحدى 

كامل كما یجوز بقرار منھ إحلال إحدى ھذه الجھات التي نقل الشركات التي تملك الحكومة رأسمالھا بال

إلیھا ملكیة حق أو موجود محل المؤسسة في إلتزام من التزاماتھا، في جمیع الحالات تدخل قیمة الحقوق 

 أو الموجودات أو الالتزامات المشار إلیھا في حساب التصفیة.

 

 )5مادة (

راً أو مشرفاً أو مودعاً لدیھ أو حائزاً لأموال منقولة أو یجب على كل شخص طبیعي أو اعتباري یكون مدی

ثابتة أو لحقوق مملوكة بالذات أو بالواسطة للمؤسسة أو یكون مدیناً أو دائناً لھا بأیة مبالغ أو حقوق أیاً 

كانت طبیعتھا أن یقدم إلى لجنة التصفیة بیانا صحیحاً كاملا بھذه الأموال والحقوق مؤیداً بالمستندات 

 لك في المواعید وبالأوضاع التي تحدد بقرار من رئیس اللجنة.وذ
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 )6مادة (

یعاون لجنة التصفیة في عملھا عدد كاف من موظفي وعمال المؤسسة یصدر بتحدیدھم قرار من رئیس 

اللجنة ویستمر ھؤلاء في العمل بذات مرتباتھم إلى حین الانتھاء من التصفیة، ثم یطبق في شأنھم حكم 

 الیة.الفقرة الت

ویحال باقي موظفي وعمال المؤسسة إلى الخدمة المدنیة التي تتولى توزیعھم على الوزارات والمصالح 

 ووحدات الإدارة المحلیة والمؤسسات والھیئات العامة. ویجوز إحالة بعضھم إلى التقاعد بناء على طلبھ.

ویض مستحقاتھم من مكافأة وتع وبالنسبة للعاملین بعقود الوطنیین والأجانب فتنتھي عقودھم مع تسویة

 طبقاً لأحكام العقد أو قانون العمل أیھما أصلح لھم.

ومع ذلك یجوز للجنة نقل ھؤلاء العاملین إلى أحد الأشخاص الاعتباریة العامة أو إحدى الشركات التي 

ستحقاتھ تملك الحكومة رأسمالھا بالكامل وفي ھذه الحالة تتحمل الجھة المنقول إلیھا العامل بجمیع م

 وحقوقھ عن مدة عملھ بالمؤسسة على أن تؤدي إلیھا قیمة ھذه المستحقات والحقوق من حساب التصفیة.

 

 )7مادة (

 م المشار إلیھ كما یلغى كل حكم مخالف لأحكام ھذا القانون. 1964لسنة  22یلغى القانون رقم 

 

 )8مادة (

 لرسمیة.یعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة ا
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 مجلس قیادة الثورة

 الرائد / أحمد عبد السلام أحمد جلود  محمد الزروق رجب   طھ الشریف بن عامر 

 ھـ 1394ذو الحجة  19صدر في 

 م 1975ینایر  2الموافق 


